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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــالمرأة       ــني ب ــع المع ــالمي الراب ــؤتمر الع ــال الم ــة أعم متابع

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعيـة العامـة المعنونـة         
ــام  ــة  : ٢٠٠٠عــ ــساواة بــــين الجنــــسين والتنميــ المــ

تنفيـــذ : “والـــسلام في القـــرن الحـــادي والعـــشرين   
ــداف الا ــراءات الواجــــب  الأهــ ــتراتيجية والإجــ ســ

اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد مـن         
        الإجراءات والمبادرات

 وهــو منظمــة غــير ،بيــان مقــدم مــن المجلــس الــوطني للمــرأة في بريطانيــا العظمــى      
  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان     

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
  

 وانتـسب   ١٨٩٥مُنح المجلس الوطني للمرأة في بريطانيا العظمى، الذي أسـس في عـام                
دي  المركز الاستشاري الخـاص لـدى المجلـس الاقتـصا          ،١٨٩٧إلى المجلس الدولي للمرأة في عام       

وطني علـى الـصعيد ال ـ   منظمة منتـسبة  ٤٠ويضم المجلس أكثر من    . ٢٠٠٠والاجتماعي في عام    
المجلـس   اشـتغل  ،تاريخـه الطويـل   طوال   و ،في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      

  .قضايا مثل العنف ضد المرأة، التي تقوض من حقوق الإنسان للنساء والفتياتببدأب 
لس الـوطني بـأن إحـراز تقـدم بـشأن الموضـوع ذي الأولويـة للـدورة الحاليـة                    ويؤمن المج   

 وهــو القــضاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات ومنــع    -للجنــة وضــع المــرأة  
لعمـل مـن أجـل تحـسين حيـاة النـساء والفتيـات ووضـعهن،                في ا  هـو عنـصر أساسـي        –وقوعها  

  .لمساهمة في الرفاه الاقتصادي لبلدانهنتمكينهن من ال و،وللنهوض بدورهن في المجتمع
ويتخــذ العنــف ضــد النــساء والفتيــات أشــكالا شــتى، وجميعهــا تــضر بالــصحة البدنيــة     

وتــشمل .  للـضحايا، وأكثرهــا شـيوعا العنــف المـترلي والاغتـصاب والاعتــداء الجنـسي     نفـسية وال
 وضـع    تقـوض  ، والـتي  أشكال العنف الأخرى التي ظهرت في البلدان الأوروبيـة وبلـدان أخـرى            

ــسخرة،       ــسي أو الـ ــتغلال الجنـ ــراض الاسـ ــات لأغـ ــساء والفتيـ ــار بالنـ ــات، الاتجـ ــساء والفتيـ النـ
والاغتصاب في مناطق التراع وما بعـد الـتراع، والـزواج القـسري، وتـشويه الأعـضاء التناسـلية                   

 ترجـع إلى مـا يـسمى       القتل بسبب الـشرف، وغـير ذلـك مـن الممارسـات الـتي                جرائمللأنثى، و 
  .مرأة وتتعدى على حقوق الإنسان بالنسبة لهاة للدمرأشكال مي هو“ فيثقا”أصل 

 علـى قــدم  ة المـرأة بوصـفها شـريك   ةصورب ـوقـد أضـر نمـو صـناعة المـواد الإباحيـة أيــضا         
طفــال ممارســة العنــف ضــد النــساء والأ وإشــاعة بتــشجيع إذ أنــه . المــساواة في الدولــة العــصرية 

لمواد الإباحية، بما في ذلك المـواد الإباحيـة علـى شـبكة             هما يمكن ل  ممارسة السلوك المهين نحو    أو
 أن تزيد مـن احتمـالات العنـف الـتي تواجههـا النـساء والفتيـات في حيـاتهن اليوميـة،                      ،الانترنت

 ،سواء من الاعتداءات العـشوائية أو مـن الحـوادث الناجمـة عـن تعـاطي المخـدرات أو الكحـول                 
  .كفصول من إيذاء الأطفال والعنف المترلي أو

ومــن الواضــح أن دور الرجــال والفتيــان في العمــل نحــو إقامــة وضــع للنــساء والفتيــات    
ق المـرأة المتـساوية في أن تعـيش         تمع هو الـسبيل نحـو الاعتـراف بحقـو         في المج على أساس المساواة    

موضـوع الاسـتعراض في الـدورة الحاليـة         يعتبر   د،إلى هذا الح  و.  أو العنف  لترهيبمتحررة من ا  
 موضــوعا -علــى قــدم المــساواة بــين الرجــل والمــرأة م المــسؤوليات اســ تق- لمــرأةللجنــة وضــع ا

. عـه  لتأمين أي إجراء إيجابي من أجل القضاء على العنف ضد المـرأة أو منـع وقو         ةحيويأهمية   ذا
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نــع العنــف ضــد لم الحكومــات في ضــمان إصــدار تــشريعات  وتقــع المــسؤولية أيــضا علــى عــاتق 
  . وتنفيذها المرأة

 الــتي يــشارك فيهــا ،الإجــراءات الجاريــة المــضطلع بهــا ضــد العنــف ضــد المــرأة وتــشمل   
ــوطني وغــيره مــن   ــذ   المجلــس ال ــشريكة من ــة ال ــدة، إجــراء   المنظمــات غــير الحكومي ســنوات عدي

في التــشريعات؛ المــشاورات مــع الحكومــات؛ والتوعيــة بــضرورة إجــراء تغــييرات في المواقــف و  
 طائفة واسعة من القـرارات المتعلقـة بالـسياسات الـتي            يمعموالمشاركة في الحلقات الدراسية؛ وت    

 جوانب كثيرة من العنف ضد المرأة، مثل الاستغلال الجنـسي، وإنكـار حقـوق الإنـسان                 تناولت
 والاغتـصاب في حـالات الـتراع، والمـواد          ،للمرأة، وإنشاء دورٍ آمنة للنـساء الـضحايا، والاتجـار         

وجميـع أشـكال العنـف المـترلي الـتي          ) شـبكة الانترنـت   وآخرها الأعمال الإباحية على     (الإباحية  
  .يمكن أن تدمر الحياة المترلية للأطفال والبالغين

 باتفاقيـة حقـوق الطفـل في        عتـراف ويعتبر المجلس الوطني دائما أن من الأهمية بمكـان الا           
سياق العمل ضد العنف، إدراكا منه بأن العنف ضد المرأة يمكـن أن يتـرجم بـسهولة إلى عنـف           

  .د الطفلة وإلى حوادث خطيرة لإيذاء الأطفالض
ويشارك المجلس الوطني أيضا في العمل الدولي المضطلع به بـشأن العنـف ضـد المـرأة في                 

 وبالاشـتراك مـع   ، للمجلـس الـدولي للمـرأة    التـابع  الأوروبيركـز إطار المجلس الدولي للمـرأة والم    
  .جماعة الضغط النسائية الأوروبية

ني بــالتركيز بــصورة أكــبر، في اللجــان الوطنيــة والدوليــة، علــى   ويوصــي المجلــس الــوط   
 وضـرورة اتخـاذ     ،ضـد النـساء والفتيـات     المرتكـب   الضرر الواقع علـى المجتمـع مـن جـراء العنـف             

وينبغـي اتخـاذ مـا يلـزم مـن          . التدابير اللازمة لتأمين إدراج ذلك ضمن القانون الجنائي لكل بلـد          
  .  التشريعاتأجل التنفيذ التام لهذهإجراءات من 

وينبغــي أن تــضطلع مؤســسات الأمــم المتحــدة والهيئــات المقدمــة للمعونــة بــالبرامج           
 جميـع   ، بمـا في ذلـك وضـع توصـيات لمكافحـة           التثقيفية الراميـة إلى تعزيـز المـساواة بـين الجنـسين           

  .أشكال العنف ضد النساء والفتيات
 ، والأطبـاء  ،للـشرطة  مبـادئ توجيهيـة جديـدة        وينبغي أن يطلب من الحكومات إدراج       

 بـشأن الآثـار الخطـيرة المترتبـة علـى العنـف ضـد النـساء              ، ووسـائط الإعـلام    ،وخدمات الادعـاء  
  . حياة شعوبهاعلى تحسينات دخال ومن أجل إ،صحة المجتمع المحليل بالنسبةوالفتيات 
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بلـد  بالوضـع الممنـوح لهـن في كـل           العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بشكل واضـح          مقدارإن   
 وحيثما تواصل البلدان التقليل من قيمة مساهمة المرأة في المجتمع، فلن يكون هنـاك               .انهنبلدمن  

  الاقتـصادي  رفـاه المـن المـساهمة في      النـساء   حافز كبير لتشجيع تعلـيم الفتيـات مـن أجـل تمكـين              
بر علـى ضـرورة تغـيير المواقـف بـين            أك ـ شكلوعلى الصعيد الدولي، ينبغـي التركيـز ب ـ       . بلدانهنل
  .ذكور والاعتراف بحقوق الإنسان للإناثال
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	وينبغي أن يطلب من الحكومات إدراج مبادئ توجيهية جديدة للشرطة، والأطباء، وخدمات الادعاء، ووسائط الإعلام، بشأن الآثار الخطيرة المترتبة على العنف ضد النساء والفتيات بالنسبة لصحة المجتمع المحلي، ومن أجل إدخال تحسينات على حياة شعوبها.
	إن مقدار العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بشكل واضح بالوضع الممنوح لهن في كل بلد من بلدانهن. وحيثما تواصل البلدان التقليل من قيمة مساهمة المرأة في المجتمع، فلن يكون هناك حافز كبير لتشجيع تعليم الفتيات من أجل تمكين النساء من المساهمة في الرفاه الاقتصادي لبلدانهن. وعلى الصعيد الدولي، ينبغي التركيز بشكل أكبر على ضرورة تغيير المواقف بين الذكور والاعتراف بحقوق الإنسان للإناث.

